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في القواعد الفشهية 5 
اليف الشّيخ أنور عبد الله بن عبد الرَمنِ القضفَرِيّ 
کا ا خو وارك فيه 
قَدَمَ ها قَضيلَةُ الشيخ العَلاَمَة 
عب الله بنِ عبد العزيزِ بنِ عقيل 


ره الله َال 


(1) طبع بتاريخ 1423 ه - 2002 م ؛ (شرخ الْمَنظومة الفَضفَربّة في القواعد الفِقهيّة . 


الحمد لله الذي قد أنعَمَا 
ورل الكتاب وَالثَيَانا 

كمل الذينَ الحَنيف هَاديا 
وَأفضَلْ الصلاة والسّلام 
اله وَصَحبه وَمَنْ تيع 

من ادى بهدپه فقد ظفر 
فليس َير قط إلا قَرَرَه 


لاه قد إحتوى قواعدا 


عَلّى العباد بالهدى وَأكرَمَا 
وَعَلَّمّ الأصول وَالبُرهانًا 

في کل هر مُستفيضاً بَاقيا 
عَلّى التي سيد ااام 


َهْم ياحسانِ إلى الوم القرغ 


م 
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1 فهد 
ومن يَجد عَنْ تهجه ققد خير 
a‏ ر 


مر الرّمانِ » لو بدا ما عضَّلا 


ر تستخرَج الأحكام عنها رَاشَدَا 


هذه أرځورةٌ مَخْويّه 
جَمَعُهًا من قول آهل العلم 
سََلمهَا إطالبي القواعِِ 
عرف الفَاعِدَة الفقهيّه 
جامعَة مَسائلاً فرعي 
ثفارق الأصولً في أشياء 
قَاعلّم داك الله أن القَاعدَه 
ققد تری بعضَ الفُروع خارجه 


قأحكم الأبواب وَالفُصولاً 


فيها من القواعِِ الِقهيه 
وشرجهم من نثر أو من نظم 


ے 


اتی مَعَ الإيجاز بالأوابد 


گرإلَّما اعمالّا بالتَيّه) 
کمثل ما فيها منَ استغناءِ 
یس بِشَرطٍ گونها مره 

وقد رها تحت أخری ډار 
َأتقنَ الفروع الأصولا 


يأتي بها الفَقيةُ في إستدلالِ 


وفهمك الفروع مع قوع اا 
وَأ مَوضوعَ الأصولِ جُلَّه 
وهو مِنَ القواعِد الفقهيّه 
وَعَيركًا من الفروق فافهم 


ا ؛ فهو : ما ارتَبَط 
ثفارق الضًابط ؛ فهو : ر 


وَمَأخذ القواعد : التصوصُ 
اخ لها الأصولُ 
Ty‏ 
و 
2 و 8 ۱ 
وَخُرّجَت أيضا عن استقراءِ 


و ا ۰ وَعَنْ 
والاجتهاد في المَناطينِ و 


حكم مَعَ الدّليل 
شى ١‏ 


ا مسقا 
فق بلا ضم الدليل مستقل 


فعل العباد ؛ كالرضا والنيه 
من المُطَولاتِ ‏ نَم لِيْعلَم 


rE 
ا ا‎ 
. ! واختص بالفروع من‎ 


و عض آثار گذا منصوص 
وَبَعضها من لغَةٍ مَنقول 

ذی الجلاءِ 

والعقل والقياس ذي الجلاء 


م استصحاب أصلٍ فَاعلَمَنْ 
ور :ا 


ا ر 
ما التي فيها من الفوائد 


و۱ Eh‏ 
لضبط والتسهيل للحفظ كذا 


من بعده ما صح من ق 
و ما صح من بياس 


وَل ا ا 
مر بالمقاصد ستو 
2 رم ت 1 . ی 


م ا باو 2 
الله ا ےر ° 
جَعَلَ الله عليتا من حَرَج 


(2 أو : [ ترجیخ إت 
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فمن علاها ٠‏ 
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۰ ر 34 ر 
تفهيم مُفت نهجَه وَالمًأخذا 
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حکامنا قامت بذا القسطا 
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فا ا 
إنما لکل مَرءٍ ما تى 


في ينا » وَلَّم يکن لَه عوج 


في كل ضيق يُجلَب التَيسيرُ 
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لا ضرَرٌ ولا ضرا جار 
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استصحب اليَقينَ إن شك طرا 


َ5 وَتحرم الحيلَة في أي عمل 
لا سقط الْميسُوز بالْمَعشور 
وَاجتنب الجَميعَ من مَحظور 


الشيءُ لا يَلرَمُ قبل العلم به 


قَلْيسَ في منهاجتا تَعسيرُ 
قالضرٌ لا بال بالإضرار 
وَالعَدَمٌ الأصلئ إن لف عَرَا 


فاقبل ؛ فَذا بعد بعد التحَرّي 


اک 

َل قل : ما يعمل بها فقد بطل 
فاعمَل بمَا استطعت من مَأمور 
گما اى في الخبر الْمَأثور 


دَلِيلَةُ : فعل الْمُسىءِ فانتبه 


ولا اضطرار : جار فعلٌ ما ظز 
وما لِسَدّ للذريعَة أجثنب 
وَاذفع من الضرَينِ بالأحَفٌ 
إذا استوى في الأمر نفع وَضَرَر 
والتّفغ إن بَرجَخ على القساد 
بالجَهل وَالنسیانِ والإکراو 
ج 


َكها لاه دُسقطٌ الضّماتا 


قد يحرم الشيءُ إا گان استَقَلَ 


ولا احتياج : فعلٌ مَکروهِ عفر 
مغل العَرايا لاحتياج رثكب 
واعمَل هن الفضلين بالأعَفُ 
فالحَظرٌ أولّى منة بالترجيح 
فادرا فَسَادَهُ کے الحَظر 

فاعم به كالجَرح في الإسنادِ 


ج 
فى حَقٌ حَلق ؛ فقَاحفظ الأّمانَا 


ع 


وجار إن كان مَعَ الآصلِ حَصَل 


گبیع حمل أو ثمار مَا بَا 

وَيغُها مع أصلها صَحيح 
قڏ يحرم الشيءُ ابتداءَ ؛ ويي 
وَدَاكٌ مغل الطّيب في الإحرام 
في صِكة الأعمالِ بالظَنِ اكتف 

كن إذا بان قساد الظَرّ 
السك من بعد القراغ لا ضز 


بالأصل خُذ حَيتُ بنافى الظَاهرٌ 


صلاحها ؛ قلا يجوز مفرَدا 
وکل ڌا في قولهم صَربح 
جَوازة إسدامَةً » لن يتفي 
بقاؤةُ حال عَنِ الحرَام 
وَفي العقود تفس الأمر تفي 
قَلْيْعْدِ الصَلاة إن تَذكرا 
وَالوَهمُ وَالؤسواسُ دغ فلا يسُر 


گالمَاءِ فى الفلاة فهو طاهرُ 


َكل مَعرُوف بعرفي نتشر 
إشارةٌ الآخرّس في البَيانِ 
إن الکتاب گالخطاب يقل 
َكَل ما يَبُتُ بالبرهانِ 
الحځكمٌُ في الؤجود والغدم تبغ 
والفعل إن يسيبق جود السب 
فمن يلق قبل عَقدِ لم بقع 
وقد بباح الشيءُ إن تَقَدّمَا 
کمن يُعَجَل الرکاة قبل ما 
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ي" 2 8 o‏ 
% ار 4 
کمثل معرو ی بشرع يعتبر 
2 > 
@ 
ص 
2 
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داك کالتّابت بالعیان 


فاك لعو ؛ گوئۂ لم يُحسَب 
أؤ يََصَرّف قبل مِلكٍ اممَتَع 
عَلّى ؤجود الشرط فيما انحَتَمَا 
يحول حول من نصاب تَمَمَا 


آم په وَبَذلة ؛ فلا ترم 


وگل شَيءِ صله الجل . في 
إن عَمَلاً عَلَّى وجوه تفلو 
امل بھا كلا عَلَّى أحيانِ 
ما کان فرضاً : في التواب أفضَل 
إِتمَام فرضٍ : بالشرُوع حنم 
يحرم المْضيُ في القاسد ما 


وکل شيءِ لا يتم الواجبُ 


عِبادَة منغ بلا إذنِ بَفِي 
رو ت 
وکا كلها بحيٹ يقل 


أو اجْمَعَنَّها لَدَّى الإمكان 


لا الفا ؛ لک عة ححا أنه 
دن عمره حجا اتم 


لم َك عمرةت وَحَجا دائمَا 


إلا به ؛ فواجب مُصاجب 


عند اشتباهِ الأمر واستواءِ 

إِعمَالْكَ الگلامَ ذا أُولّى منَ ال 
جج 

سب القول إلى من يَسکث 
والاجتهاذ إن مَضّى لا ينض 
ولا إجتهاد في مَكانِ الث 
املك شرط عاقد وَهَگذًا 

وَكلْ سَاقط فلا يَعُودُ 
وتابغ الشَيءِ إا لَمْ يُفرَدِ 


فص خاتم وَگالجیطان 


إِحْمَال فانظز وادر مَا عليه دل 
إلا ذا حينَ البيان يَصمُتُ 


بمغله وَحُكمُهُ لا رد و 
ولا دَلالَةَ خلاف الت 


ج 


ر ود 


فتَحۇ رَهنٍ بَيعُهُ لا يُقبَلَ 


بالعقد تابع وَلّم يُْجَرَدِ 


نحو أشجار مَعَ البْستانٍ 


إن سقط الصا د ا البدل 
وَبَسقُطٌ الفرع إذا الأصل انتفى 
وَهَگذا إن يَبطُلِ الأصل َكَل 
تخؤ المَبيع بان مُستَحَقاً 
قَبَاطلٌ إقراز مُشتريه 
لن بيع الشيءِ قد تَضَبََا 
مه لزم عَلَى مَنْ يَدّ 
وألغ َغوّى بخلافِ الجسّ 


وَاقبَلْ أميناً يدعي الود إِذًا 


قالتَالفُ المَضمون فيه ما اعتدل 
@ 

گضامن إن صَاحبٰ الحَق عَقًا 

ما کان ت ضمن لَه فما أ قا 


فبا لل بيغ لِذاك حَقَاً 


إقرارة بما ارتضاه تَمَنَا 


وَحَلّفِ الْمُنكِرَ › وَالجَؤْرَ اذقع 


ة8 و و 2 
لم يك قبضه لِْحَظ نافذا 


وَأطلتق القَبُول مِن آمِينِ 
لَه عَامَلَ يالجَميلِ 
گمُودَع وَگوكيلٍ وَوَلِي 
وکل ملف لِحَقٌ غرَمَا 
إلا د گان يإذنِ الشارع 
ج 
الأجر والصَّمان لن بَجكَرء 
َمُکتري الشيء په لا يَضمَنْ 


الغنمُ بالغرم هُما سيان 


ا و 


في تلف العين ع اليير 
ما عَلَى الْمُحسِنٍِ من سيل 
بمغله أو بالّذِي قَڏ فوم 
أؤ صَاجب الْحَقٌ فلا تنازع 
وَمُتلِفُ عن اجره قد يَأَمَنُ 


ما الخَرَاج بالصّمانِ 


2 ر ا و 
نحۇ سرايَة لحد مَعَ حَذر 


ون عن المَضمَون شيءَ نتشر 


الفعل مدوب إلى من عملا 


والصُلح حير وَالشَرُوط افده 


مُستعجل الشّيءِ عَلّى وجه حُظر 


بالشبهات تدرا الحدود 


ليس إلى الآمرِ قاعرف وَاعدِلا 
کا لم کن لځکم شرع تابد 
عُوقب بالجرمانِ عنه فاعتير 
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م مَشروعة تة بها الحَياة 


فتحۇ قطع مَعَهّا مَرذُودُ 


مغالَةٌ : الوالد إِذمَا فعا - في الأحذِ من أولادِه لن بُقطعَا 
واستعمِلٍ الألفاظٌ فيمَا وُضِعَث - _ شرعاً لها منَ الْمَعاني إِذ اث 

لا همل الحَقيقة الشرعيه ‏ - إلا مَعَ القرائِنِ الجليّه 
والتفي رنب للؤجود الْحَالي ‏ = قفي صِحَةٍ قللگمالٍ 
والأصل أن الأمرَ للإيجاب - 0٠‏ ولتي للتحريم باستيعاب 

إلا إذا قا هناك صارفُ فَمُقكضاه يََلَقًى العارفُ 

مُجَرَدُ الفعل بلا إيجابُ = من الرَسُول احمل عَلى استحباب 

إن بفعل بُيَنَ الْمَأموز = فَحُكمُۀ في حځُکم ذا ممحصور 


وفعلة المَنسوب لِلجبلّه : َيس بكشريع لِهَذِي الْمِلَّه 


والتھیٰ یقتضی القساد إن اتی ٠‏ - لِلذات او لِلْشُرط نَقضاً یا فتی 
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لصوم في حيض وَيَوم عِيد 
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ربچ واربعينَ وميه 
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صحة فلا تحد 
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من الفَة 7 
لفقير الفضفري الناشد 


TTT‏ ت وَجُملَة من اَلَف الفوائد 


ت 


تأحمة الله على الختاء . وَأشكَرٌ الله عَلَّى الدّوام 
لا تنسوا من صا دُعائكم 


اب سام 


